
    الوسيط في المذهب

  .

 هذا بيان محل التقليد والاجتهاد فأما حكم الاجتهاد فإنه إذا بنى عليه لم يلزمه قضاء

الصلاة إلا إذا تعين له الخطأ وبان جهة الصواب ففي القضاء قولان .

 أحدهما لا يجب لأنه أدى ما كلف وهذا مذهب أبي حنيفة والمزني .

 والثاني أنه يجب لأنه فات المقصود .

 والقولان جاريان في الاجتهاد في الأواني والثياب وكذا في وقت الصوم والصلاة إن بان له أنه

أداهما قبل الوقت فأما إذا وقع بعد الوقت فلا قضاء .

   هذا فيمن عجز عن درك اليقين في الوقت فأما من اجتهد في أول الوقت وهو متمكن من

الصبر فالأوجه أن يقال اجتهاده صحيح بشرط الإصابة وسلامة العاقبة أما إذا بان الخطأ يقينا

ولم تظهر له جهة الصواب إلا بالاجتهاد ففي
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